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 المسمندي في تسوية ثمن عتقود المجدرة الدولية عتمادددور الا

 فهياة  قـــسوري د.

 كلية الحقوق والعلوم السيدسية

 بدتنةجدمعة الحدج لخضر  

 

 :لخصم

عتقد فمح الاعتمادد -قيدم عتالية الاعتمادد المسمندي عتلى عتدة ترتيبدت تعدقدية )عتقد بيع دولي 

المسمندي وخطدب الاعتمادد( جعل منهد أكثر العاليدت تعقيدًا من الندحية القدنونية ، لذلك فإن 

عتليه لمعرفة طبيعة تحديد الضوابط القدنونية التي تجاع بين الممعدقدين هي الأسدس الذي يرتكز 

 المصرف القدنوني ، ويسممبع ذلك تحديد الالمزامدت المترتبة عتنه.

وإذا كدن عتقد البيع وعتقد الاعتمادد المسمندي مجرد عتقود خدضعة للنظرية العدمة للعقد في 

ليظهر لند أن المقيد بمد تحدده الاتفدقدت من المزامدت وكذا  ،القدنون المدني في جميع جوانبهد، 

د هو مبع  الثقة التي يرتكز عتليهد الاعتمادد المسمندي ، بمد يعز  أكثر من قدرة هذه الوسيلة لالهاسمق

 .عتلى توفير الحادية وضادن الحقوق لكل الأطراف الممعدقدة

Résumé : 

Ayant ses propres réglementations contractuelles (contrat de vente 

international- contrat d'ouverture d'un crédit documentaire et  lettre de charge)، 

l'opération de crédit documentaire est devenue la plus complexe des opérations du 

coté juridique, et pour cette raison la détermination des normes juridiques qui relient 

les contractants est la plateforme qui aide a définir la nature de l'action juridique et 

aussi la détermination des obligations ultérieures. 

Si le contrat de vente et le contrat de crédit documentaire sont considérés comme 

étant des contrats soumis à la théorie générale du contrat dans le Droit Civil  

(englobant tous ses aspects) 

Ce qui montre qu'une fois limitée aux engagements des conventions et aussi à 

leur indépendance est la source de la fiabilité sur laquelle s'appuie le crédit  

documentaire d'une manière d'être le moyen le plus capable  d'offrir la protection et 

la garantie des droits pour toutes les parties contractantes. 
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 مقدمـــــة

أدت المطورات الحديثة بمعدملات الأفراد المدنية والمجدرية عتلى صعيد المجدرة 

الدولية وارتبدطهد الوثيق بفكرة الائمادن إلي ضرورة إيجدد وسدئل حديثة لمسهيل 

المعدملات المجدرية بشكل يجعلهد تملاءم مع الممغيرات الحديثة للعلاقدت المعدقدية، 

بدلاعتمادد المسمندي كأحدث الوسدئل التي توصل إليهد الفكر المجدري  لليظهر المعدم

ونظاهد الفكر القدنوني في إطدر تسوية ثمن البضدعتة في عتقود البيع والمبددل المجدري 

عتلى أسدسه جسور الثقة في العلاقدت المعدقدية بين البدئع والمشتري الدولي، حي  بُنِيَت 

أثندء تنفيذ المزامدت المبددل الدولي، و اد من تعزيز الثقة وتأكيد الائمادن وجود 

البنك كطرف محديد في العلاقة بينهاد، ذلك لأن هذا الأخير كاؤسسة تجدرية 

مر( يزيد من قوة ائمادنه ويعز  بإدخدله في العلاقة إلى جدنب المشتري )العايل الآ

 .مركزه المدلي والثقة في المعدملات المدنية والمجدرية القدئاة لحسدبه

وهذه العالية بكل ترتيبدتهد المعدقدية إن كدنت تبدو سهلة في اطدر العاليدت 

المقنية المصرفية ، فإنهد بدلمقدبل كدراسة قدنونية أثيرت حولهد عتدة اشكدليدت وخدصة 

طبيعة القدنونية لكل الترتيبدت المعدقدية التي تشالهد عتالية الاعتمادد حول ال

 .المسمندي والجوانب القدنونية الممعلقة بكل اتفدق تعدقدي

ذلك لأن المعدمل بدلاعتمادد المسمندي كنظدم تسوية ثمن البضدعتة يقوم عتلى 

)عتالية استراد  ثلاثة عتلاقدت قدنونية وهي : إبرام البدئع والمشتري لعقد البيع الدولي

في إطدر تنفيذ المزام المشتري بدفع الثان يمفق مع بنك محلي  في  وتصدير بضدعتة(،

بلده عتلى إبرام عتقد فمح الاعتمادد المسمندي يلمزم البنك عتلى أسدسه بإصدار خطدب 

اعتمادد مسمندي يلزمه مبدشرة بدفع قياة الاعتمادد للبدئع المسمفيد الذي غدلبد مد 

 يكون أجنبيد.

دلعالية بهذا الشكل تبدو واضحة غير أنهد من الندحية القدنونية نجد أن الأطراف ف

الممعدقدة في مراكز قدنونية ثندئية، من حي  أن كل طرف دائن في أحد الترتيبدت 

 المعدقدية ومدين في ترتيب تعدقدي آخر.

ومن هذا المنطلق فإن دراسة دور الاعتمادد المسمندي في تسوية ثمن عتقود المجدرة 

الدولية تدور أسدسد حول مسألة تحديد الطبيعة القدنونية للاعتمادد المسمندي 
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ومميزاته التي جعلت المشرع الجزائري يعمبره الوسيلة المعمادة إجبدريد في دفع مقدبل 

من قدنون  96كل البنوك الجزائرية حسب نص المددة الواردات في المجدرة الخدرجية  ل

، وذلك في إطدر الجدل الفقهي الواسع حول المكييف 9006المدلية المكايلي لسنة 

القدنوني لهذا المصرف القدنوني، مع واقع أن العالية ككل يمم تنفيذهد في إطدر 

 .المجدرة الدولية وغدلبد مد يمداخل في تنفيذهد أطراف أجنبية

 المسمـندي  عتماددمفــهوم نظدم الا-  الأولالمبح

المسمندي كنظدم مصرفي في ظل ضرورات تسوية الثان في  عتماددظهر المعدمل بدلا

عتقود البيع الدولي وتوفير عتنصر الثقة في المركز المدلي للبدئع والمشتري، ووجد المعدمل 

ثم انمشر في بدقي الدول ، ظل لفترة طويلة  ةالأنجلو سكسونيبه أول مرة في البلاد 

 ه عترفدً مصرفيدً بمد  اد من انمشدره.دعتمبدرخدضعد للأعتراف والعددات المخملفة ب

البلاد التي ينماي إليهد كل من البدئع والمشتري  اد من  اخملافغير أن مسألة 

المصدرف  النظم والمشريعدت القدنونية ، فأثدر ذلك قلق دخملافإشكدليدت المنفيذ ب

م إلى محدولة توحيد كل الأعتراف 1933ودفع بغرفة المجدرة الدولية ببدريس عتدم 

، 1987، 1974، 1962،  1952 ات المسمندية التي عتدلت عتدمعتماددوالعددات المنظاة للا

بموجب مدونة الأصول والأعتراف الدولية الموحدة للاعتماددات  9002و سنة  1 1993

إلا أن المؤكد أن الأمر لن  1/02/9002بدأ العال بهد منذ  التي 900المسمندية النشرة 

التي  يسمقر بهذه النشرة الجديدة أيضد لأن القواعتد يجب أن تلاحق الاحميدجدت

يكشف عتنهد العال المصرفي وأن ترسم لهد الحلول لمواكب حركة المطور المصرفي 

 والمجدري في العدلم حمى تظل محمفظة بمكدنمهد كاجاوعتة عتدلمية.

دت المشرعتين، فبعض الدول اعتمادت اتجدهوعتلى مسموى المشريعدت المحلية اخملفت 

والعددات الموحدة للاعتماددات المسمندية كأسدس لهد في  للأعترافالمدونة الدولية 

تشريعهد الداخلي، في حين تغدضت دول أخرى عتن تنظياهد وتركت الشأن لهد لغرفة 

 .المجدرة الدولية

كنظدم مصرفي يمكون من ثلاثة ترتيبدت تعدقدية ، اسماد فدلاعتمادد المسمندي 

ه ترتيب تعدقدي بين المشتري وهو دعتمبدرتسايمه من عتقد فمح الاعتمادد المسمندي ب
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العايل الآمر والبنك فدتح الاعتمادد في إطدر وفدء المشتري بدلمزامه بدلوفدء بثان 

 .البدئع الذي يكون أجنبيدالبضدعتة التي تعدقد عتليهد بموجب عتقد البيع الدولي مع 

وتبعد لذلك نمطرق لدراسة الموضوع إلى المعريف بعقد فمح الاعتمادد المسمندي 

 به. والمنظيم القدنوني الخدص

 المـسمندي عتماددتعريف عتقد الا-المطلب الأول

إن إبرام العقود المجدرية في جو المجدرة الداخلية رغم كل اشكدليدته فإنه يبقى 

ي  ابرام العقد وتنفيذه، خلافد عتن مد إذا تم في جو المجدرة الدولية دائاد سهلا من ح

تبعد للطدبع الخدص والمايز لإبرام عتقود البيع الدولي بسبب تعدرض المصدلح 

والمشريعدت وصعوبة الموفيق القضدئي كحل أخير، فإذا كدن إبرام العقد مع هذه 

آخر يزيد منهد خدصة بدلنسبة  الصعوبدت قد تثير عتدة اشكدليدت، فإن تنفيذه من جدنب

الفوري لعقد البيع الدولي وهو تسليم البضدعتة ،لأنهد لا تسلم مبدشرة إلى  للأثر

المشتري وإنمد يلزمهد عتدة ترتيبدت لمصل إليه وأولهد أن تصبح المسمندات هي الماثلة 

 للبضدعتة.

عتمادد في ومن هند جدءت تساية الاعتمادد بدلمسمندي، في حين أن البعض يرى أن الا

هذه الحدلة سمي بدلاعتمادد المسمندي لأنه يمضان رهند عتلى البضدعتة الماثلة في 

 .  2مسمنداتهد

فإذا كدن المشتري هاه الوحيد أن يحصل عتلى البضدعتة وفق المواصفدت التي 

 يريدهد وتم الاتفدق عتليهد فإن البدئع في البيوع الدولية قد يكون في عترضة لخطرين : 

المشتري عتقد البيع بعد أن يكون هو قد بدأ في تنفيذه من جهمه وتحال أن يفسخ -

 مصدريف انمدج السلعة.

أن يممنع المشتري عتن وضع الثان بعد أن قدم البدئع بمسليم البضدعتة عتن طريق -

 .3المسمندات الماثلة لهد

قد وبدلمدلي لابد من وجود وسيلة تحاي البدئع من هذه المخدطر وغيرهد، وفي المقدبل 

يفي المشتري بمد عتليه من المزام بدفع الثان ولكن البضدعتة تصله غير مطدبقة 
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للواصفدت أو ممأخرة عتن الوقت الممفق عتليه، فهند قد يلجأ المشتري تفدديد لهذه المخدطر 

 للعزوف عتن دفع الثان وهذا من شأنه أن يسئ للمعدملات المجدرية.

 عتقد البيع الدولي ونظرا لخصوصيدت وبين المصدلح الممعدرضة للبدئع والمشتري في

والمصدير الدولية وبوسدطة البنك ابمدع المجماع المجدري فكرة  دالاسميراتجدرة 

الاعتمادد المسمندي كأداة وفدء توا ي بين مصدلح الاطراف المخملفة وتحاي كل منهد 

من سوء نية الطرف الآخر وإصدار البنك للاعتمادد المطلوب لمصلحة البدئع ويصبح 

 .البنك ملمزمد بدفع ثمن البضدعتة

 المسمندي عتمادديف المشريعي بعقد الاالمعر-الفرع الأول

ات عتماددمن مدونة الأصول والأعتراف الموحدة للا 2المسمندي  عتماددحددت معنى الا

بأنهد:" إن  9002الصددرة عتن غرفة المجدرة الدولية لسنة  900المسمندية النشرة 

ات المسمندية تعني أي ترتيب مهاد عتماددات المسمندية أو خطدبدت الاعتماددتعبيرات الا

عتلى  بندءًكدنت تسايمه أو وصفه يجو  بمقمضده )البنك المنشئ( الذي يمصرف إمد 

 طلب وتعليادت أحد عتالائه )الآمر( أو بدلأصدلة  عتن نفسه:

بدفع إلى/أو لأمر طرف ثدل  )المسمفيد( أو يقبل ويدفع سحبد أو سحوبدت -1

 .مسحوبة من المسمفيد

 .مصرفد آخر بدفع أو قبول ودفع هذا السحب أو السحوبدت أن يفوض-9

يفوض مصرفد آخر بدلمداول مقدبل مسمند/مسمندات منصوص عتليهد شريطة -3

 .4"عتماددأن تكون هذه المسمندات مطدبقة تمدمد لشروط الا

المسمندي  عتماددوفي المعريف الذي أعتطمه لجنة تعديل القدنون المجدري بفرنسد للا

عتلى طلب آمر لصدلح مراسل لهذا  بندءًالمفموح بواسطة بنك  عتماددالا نصت عتلى أن:"

 .5الاخير ومضاون بحيد ة مسمندات ممثلة لبضدعتة منقولة أو معدة للنقل "

وجدء تعريفه في مخملف المقنيندت بنفس المضاون والمحموى فنصت عتليه المددة 

المسمندي عتقد يمعهد البنك بمقمضده  عتماددمن قدنون المجدرة المصري بأنه :" الا341

عتلى طلب أحد عتالائه ويساى الآمر لصدلح شخص آخر يساى  بندءً اعتماددبفمح 

 عتماددالمسمفيد بضادن مسمندات تمثل بضدعتة منقولة أو معدة للنقل وعتقد الا



  قـــسوري  فهيمة. د          الدولية التجارة عقود ثمن تسوية في المستندي الاعتماد دور

 

  4102جوان  –مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ـــــــــــــــ العدد الثاني 

149 

بسببه ويبقى البنك أجنبيد عتـن هذا  عتماددالمسمندي مسمقل عتن العقد الذي فمح الا

 . 6العقد"

والمددة 1984من القدنون العراقي لعدم 373وفي نفس السيدق جدءت نصوص المواد 

 .من قدنون المجدرة الكويتي1/367

 المسمندي عتماددالمعريف الفقهي بعقد الا-الفرع الثدني

وبنفس المضاون جدء تعريف بعض الدارسين والفقهدء في مجدل الاعتماددات 

عتوض هو:" الاعتمادد الذي يفمحه البنك المسمندية ، فجدء تعريف عتلى جمدل الدين 

 عتلى طلب شخص يساى الآمر أيد كدنت طريقة تنفيذه أي سواء كدن بقبول بندءً

الكابيدلة أو بدلوفدء لصدلح عتايل بهذا الأمر ومضاون بحيد ة المسمندات الماثلة في 

 عتماددللاتيريل ولوجين الطريق أو معدة للإرسدل"، أمد في المعريف الذي أتى به 

أيد كدنت الصورة التي يمخذهد يمم  عتماددالمسمندي حي  يعرفدنه بأنه:" كل فمح لا

من كدنت مرسلة إليه بضدعتة في الطرق ويكون مضاوند بواسطة المسمندات الممعلقة 

 .7بهذه البضدعتة "

المسمندي وجدء في  عتماددفي حين سلك بعض الفقهدء منحى آخر في تعريفهم للا

منفردة وهو تصرف مجرد يرتب المزامد في ذمة  إرادةتعريفهم بأنه :" تصرف قدنوني ب

بأن يضع تحت تصرف شخص ثدل  يساى المسمفيد مبلغد  عتماددالبنك الذي يفمح الا

عتلى طلب معطي الأمر ويضان حق البنك في استرداد المبلغ من  من النقود بندءً

 .8يرد عتلى مسمندات التي تمثل البضدعتة المسموردة " يالعايل حق رهن حيد  

المسمندي  عتماددويمضح ممد سبق أن المشريع خدلف الفقه في مسألة تعريف الا

المسمندي حدد  عتماددوتحديد طبيعمه القدنونية، حي  أن المشريع في تعريفه للا

من  عتمادد، ووقع الاتفدق بينهم عتلى مضاون هذا الاعتقدطبيعمه القدنونية عتلى أنه 

حي  أنه يعني الائمادن، وكون العالية كلهد تدور حول المسمندات الماثلة للبضدعتة 

 .وليس البضدعتة في حد ذاتهد
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 9المسمندي عتماددأطــراف الا-الفرع الثدل 

المسمندي تمعدد أطرافه وهم: العايل  عتماددبمعدد العلاقدت المعدقدية لنظدم الا

(والبدئع )الُمصدِر والمسمفيد ( تمعدد عتماددالبنك)مُصدِر أو فدتح الا-الآمر)المشتري(

 حقوقهم والمزامدتهم بحسب الرابطة المعدقدية التي تجاعهم :

وهو المشتري أو المسمورد أو العايل الآمر حي  : عتماددالعايل طدلب فمح الا-أولا

مه لعقد البيع الدولي وفي سبيل الوفدء بدلثان يمقدم إلى أحد البنوك المحلية بعد ابرا

كمسهيل ائمادني له، ويمم اتفدق البنك مع العايل عتلى كل  اعتماددطدلبد منهد فمح 

بمد فيهد الإجراءات الواجبة الاتبدع وخدصة تقديم المسمندات  عتماددشروط فمح الا

 تفدق ومواصفدت البضدعتة التي سمسمورد.وعتقد البيع الدولي المحدد لإطدر الا

إن البنك مؤسسة مصرفية  المسمندي: عتماددالبنك أو المصرف مصدر الا-ثدنيد

وسيطة بين العايل الآمر والمسمفيد يمعهد البنك بموجب  الاتفدق مع العايل بدفع 

قياة الصفقة أو قبوله كابيدلات مسمندية مسحوبه عتليه من المسمفيد، فيكون 

لمصدر بنكد للعايل وندئبد عتنه في دفع قياة البضدئع ويمسلم المسمندات البنك ا

 عتماددويمأكد من موافقمهد لشروط العقد من خلال موظفيه تنفيذا لعقد الا

 المسمندي.

وهو البدئع في عتقد البيع الدولي أو مُصَدِر البضدعتة  المسمفيد:البدئع أو -ثدلثد

غدلبد مد يكون أجنبيد وقد يكون شخصد طبيعيد أو مجاوعتة أشخدص أو شركة... يبرم 

المسمندي بدسمه مبدشرة أو بدسم أحد البنوك العدملة في بلده، وتكون  عتماددعتقد الا

المسمندي الذي  ماددعتالمسمندي عتن طريق خطدب الا عتمادداسمفددة البدئع من الا

لمصلحمه، ويطلب موافقمه  عتماددلإخطدره بفمح الا عتمادديوجهه له البنك فدتح الا

عتلى الشروط الواردة فيه وإبداء أية تحفظدت أو تعديلات بشأنهد بعد دراسمهد خلال مدة 

وبعد ابداء موافقمه، يصبح بإمكدنه قبض  عتماددمحددة من اسملام إشعدر بخطدب الا

 أو سحب كابيدلة مسمندية عتلي البنك المراسل أو المعز .                                       ماددعتقياة الا

المسمندي هو أن يؤكد )البدئع(المصدِر اسمقرار  عتماددويبدو أن الهدف الجوهري للا

المزام البنك لصدلحه وبعده عتن المؤثرات التي تطرأ عتلى عتقد البيع وتلك التي تطرأ 

 .10قة المشتري بدلبنك وحمدية لكلا الطرفين من سوء نية الطرف الأخرعتلى عتلا
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 المسمندي عتماددالمنظيـم القدنوني للا-المطلب الثدني

في ظل واقع الصعوبدت التي تواجه ابرام العقود المجدرية الدولية ذلك لأن المدجر 

قل في ظل ممدرسمه للمجدرة الداخلية لا تعترضه صعوبدت الشحن والمخليص والن

والمأمين من بلد إلى آخر، ومسألة عتدم الدراية بدلمركز المدلي لكل من البدئع والمشتري 

القوانين والأنظاة في كل بلد ،ليصبح اليوم  دخملافنمج عتنه عتدة اشكدليدت، ا دادت ب

والمصدير  دالاسميراالمسمندي الاكثر تداولا بين المجدر في عتاليدت  عتماددالمعدمل بدلا

 .خدصة البيوع البحرية

 المســمندي عتماددنــشأة نظدم الا-الفرع الأول

ات المسمندية لم تقم كنظدم قدنوني في ظل أصول وقواعتد قدنونية، وإنمد عتماددإن الا

نشأت كنظدم مصرفي أوجدته حدجة العال لمسوية عتقود البيع الدولية لموفير أكبر 

ات المسمندية كوسيلة لمسوية عتماددي  فنشأت الاقدر ممكن من الثقة للبدئع والمشتر

، ثم انمشرت في بلدان أخرى وكثر ةنجلو سكسونيالأالبيوع البحرية في البلاد 

الميلادي، ولقيت انمشدرا بعد الحرب العدلمية 19اسمخدامهد في السنين الاخيرة من القرن 

(الذي يلمزم بموجبه عتقد البيع البحري )سيفالأولى، حي  كثر اسمخدامه عتند ابرام 

البدئع بمسليم البضدعتة في ميندء القيدم ويقوم بشحنهد عتلى سفينة من اخميدره ويؤمن 

 Costعتليهد البدئع بموجب عتقد المأمين وذلك مقدبل أن يدفع المشتري ثمن البضدعتة 

ومن هذه العندصر الثلاثة يمكون  Freightوأجرة النقل  Insuranceوقياة المأمين 

C.I.F للبيع البحريئع الاسم الشد
11. 

فهند البدئع ينفذ المزامه بمسليم البضدعتة في ميندء الشحن حي  تنمقل ملكيمهد 

للاشتري وبإرسدله سند الشحن كأحد المسمندات الماثلة للبضدعتة يصبح مسمحقد 

المسمندي  عتماددللثان،  وتـظهر هند أهــاية كيــفية الوفدء بدلثان بموجب عتقد فمح الا

المشتري بدلدفع، بسبب البعد المكدني بين البدئع والمشتري لأن البحر  لالمزامتنفيذا 

غدلبد مد يكون فدصلا بينهاد ، فدلبدئع لا يطائن إلى ارسدل البضدعتة قبل المأكد من 

قبض الثان، والمشتري عتلى النقيض من ذلك لا يرغب في دفع الثان قبل الاطائندن 

مفق عتليهد، فهند يلعب البنك دور الوسيط لدفع لمطدبق مسمندات البضدعتة للشروط الم
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أي شك قد يسدور البدئع والمشتري حول المركز المدلي لكل منهاد، ويحدول الموفيق بين 

 .مصدلح الطرفين الممعدرضة بموفير جو من الثقة لإبرام الصفقة المجدرية

 المسمنديةات عتماددالقواعتد القدنونية والأعتراف التي تحــكم الا-الفرع الثدني

المسمندي بوصفه أداة ضادن ووسيلة تنفيذ البيع الدولي، يمم بين تجدر  عتماددإن الا

من بلاد مخملفة ذلك جعل من العلاقدت الندشئة عتنه ذات صبغة دولية في الغدلب 

ات المسمندية تعدظم حجم المجدرة عتماددوبفعل تزايد نطدق اسمخدام الا الاعتم،

  .الخدرجية بين مخملف الدول

وفي المقدبل أثدر العال بهد عتدة اشكدليدت قدنونية يعود سببهد لوجود أطراف أجنبية، 

فكدن من الضروري ايجدد حل لموحيد القواعتد التي تحكاه ويمم بموجبهد تحديد 

الحقوق والالمزامدت التي تقع عتلى عتدتق كل طرف من أطراف العلاقة المعدقدية 

القوانين الوطنية  دخملافالحلول ب فاخملالمفددي  وتحديد المسؤوليدت بدقة،

هد من دولة إلى اخملافوالأعتراف السدئدة في كل بلد، ذلك لأن تنوع القواعتد والأحكدم و

 أخرى من شأنه أن يعيق المجدرة الدولية بسبب الكثير من الصعوبدت والمند عتدت. 

وفي ظل هذا الواقع أدركت المؤسسدت الدولية المعنية بشؤون المجدرة الخدرجية هذه 

إلى ضرورة توحيد القواعتد  12دعتت غرفة المجدرة الدولية1926الخطورة وفي سنة 

ات المسمندية، وعتقدت لهذا الغرض عتدة مؤتمرات وتم عتماددوالعددات التي تحكم الا

ات المسمندية عتمادديدغة موحدة تحكم الاإلى ص1933الموصل في مؤتمر فييند لسنة 

 Règle et" عترفت بدسم "مدونة الأصول و الأعتراف الموحدة للاعتماددات المسمندية

usances uniformes aux crédits documentaires. 

ولقد لقيت هذه المدونة نجدحد كبيرا في المجدل العالي سدرت عتلى نهجهد عتدة دول 

غرفة المجدرة الدولية مع كل  اسمبعد انضادمهد لغرفة المجدرة الدولية، ليرتبط 

تقنيندت القواعتد المجدرية في العدلم    نظرا لعالهد الدائم عتلى مواكبة كل المطورات 

لوسدئل والمقنيدت الحديثة في المبددل المجدري الدولي الحدصلة في هذا المجدل خدصة ل

 ..إلخ..ات المسمندية وخطدبدت الضادنعتماددكدلا

وبعد الحرب العدلمية الثدنية عترفت المجدرة الدولية تطورًا ونشدطد كبيرا في 

ات المسمندية فعادت غرفة المجدرة الدولية إلى عتماددمخملف الميددين بمد فيهد الا
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، وتمدلت المعديلات لهذه الاعتراف 1951والاعتراف في مؤتمر لشبونة عتدم  تعديل القواعتد

والمرة الرابعة 1974 في وبعدهد1962فعدلت في ؛ سنوات10والقواعتد تقريبد كل 

مددة دخلت  49وهي عتبدرة عتن  500حي  سميت النشرة  1993وسنة، 400النشرة 1983

والمحدمين والقدئاين عتلى لمقدم العون العالي لرجدل البنوك 1994 حيز المنفيذ

والتي تعدلج ترتيبدت 1996الصددرة سنة 525فضلا عتن وجود النشرة ، 13المجدرة الدولية

 Règle Uniformes pour Laالمغطية بين المصدرف بموجب الاعتماددات المسمندية 

Remboursement de Banque a Banque. 

 ISP98ي وهي المسمند عتماددوهندك اتفدقدت دولية أخرى تنظم عتقد الا

International standby practices عتماددالصددرة عتن الامم الممحدة والتي تنظم الا 

وهندك اتفدقية اليونسترال  1999المسمندي المعد للاسمعادل دخلت حيز المنفيذ 

Unicitral
 ات المسمندية.عتماددالتي يمكن تطبيقهد عتلى الا 14

وهي  900النشرة  9002أمد المعديل الأخير ومحل المطبيق كدن تعديل سنة 

 Uniform Customsمدونة الأصول والأعتراف الدولية الموحدة للاعتماددات المسمندية 

and Practice For Documentary Crédit (UCP) التي بدأ العال بهد منذ ،

01/02/9002. 

ات المسمندية لم يحل دون تنظيم بعض عتماددغير أن توحيد القواعتد الممعلقة بدلا

المشريعدت الوطنية لهذه القواعتد في تقنيندتهد الداخلية، ولكن بشكل منمسخ تمدمد عتن 

ات المسمندية، وتم النص صراحة عتماددالاتفدقية الدولية للأصول والأعتراف الموحدة للا

نص خدص القواعتد ات المسمندية فياد مد لم يرد بشأنه عتماددعتلى أن تسري عتلى الا

 ات المسمندية.عتماددالواردة بدلاصول والأعتراف الموحدة للا

أمد بدلرجوع إلى النظدم القدنوني الجزائري فدلملاحظ عتاومد أن البنوك الوطنية 

الإيجدري، إلا أن البنوك الجزائرية  عتماددات المسمندية عتلى غرار الاعتماددتمعدمل بدلا

ات المسمندية كأسدس قدنوني عتماددالعددات الموحدة للاو للأعترافتعماد المدونة الدولية 

 الائمادن "المسمندي تحت مساى عتماددلهد، وأورد المشرع الجزائري المعدمل بدلا

واعتمبرهد الوسيلة  9006من قدنون المدلية المكايلي لسنة  96"بموجب المددة  المسمندي

  .المعمادة إجبدريد في دفع مقدبل الواردات في المجدرة الخدرجية  لكل البنوك الجزائرية
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المؤرخ في  10/01من القدنون رقم  44وقد تم تعديل هذه المددة بموجب المددة 

، واسمثنى المشرع الجزائري 9010ة المكايلي الممضان قدنون المدلي 99/00/9010

بعض الواردات الخدصة بمواد الصنع وقطع الغيدر وكذا الواردات الخدصة بدلخدمدت، 

بموجب القدنون رقم  9011قدنون المدلية المكايلي لسنة  93المددة بموجب عتدلت أيضد 

 . 10/02/9011المؤرخ في  11/11

 لمسمنديةات اعتماددأنــواع الا-المطلب الثدل 

المسمندي لمسديد ثمن  عتماددنظرا لمزايد اسمخدام أطراف البيع الدولي للا

الصفقدت المجدرية تعددت أنواعته و أشكدله، وأصبح لكل نوع منه قواعتد يمكنند القول 

ات كدفة عتماددمعين لا يجو  دائاد تطـــبيقه عتلـــى الا اعتماددمعهد أن مد ينطبق عتلى 

ات المسمندية عتمادد، والا15عتمبدرشروط وظروف خدصة يجب أخذهد بعين الا اعتماددفكل 

من الأصول  3تصنف إلى فئمين كبيرتين بحسب درجة المعهد نصت عتليهاد نص المددة 

:" في حدلة غيدب مثل هذا البيدن 900ات المسمندية النشرة عتماددوالأعتراف الموحدة للا

 .16غير قدبل للالغدء " عتماددفإن الا

 ات مسمندية قدبلة للإلغدءاعتمادد-الأول الفرع

القيدم بإلغدء  عتماددأنه يمكن لأي طرف من أطراف الا عتمادديعني هذا النوع من الا

وفي هذا  أو تعديل شروطه في أي وقت وبدون موافقة مسبقة من بقية الأطراف الأخرى،

لأن هذا  النوع غدلبد مد يحمفظ البنك بحق الإلغدء دون أن يمحال أية مسؤولية،

لا يشكل تعهدا من الندحية القدنونية فهو غير ملزم للبنك أو البنوك الأخرى  عتماددالا

لمصلحة المسمفيد من العايل الآمر،  عتماددتجده المسمفيد ودوره مجرد الإبلاغ بفمح الا

غير ملزم للبنك إلا أن هذا الأخير يظل ملمزمد تجده عتايله  عتماددوبدلرغم من أن الا

دم الوكدلة فلا يجو  له أن يصل بدسمعادل حقه إلى درجة المعسف بل عتليه بمنفيذ أحك

 .17أن يعلم عتايله ضان المهلة المعقولة بأنه يريد الإلغدء

أو يعدله دون ابلاغه غير أن  عتماددأمد بدلنسبة للاسمفيد فقد يمم إلغدء البنك للا

 .د بدلمعديل أو الإلغدءالعرف المصرفي جرى عتلى إبلاغ البنوك مراسليهد في بلد المسمفي

المسمندي بهذه الصورة لا ينشئ أية عتلاقة قدنونية بين البنك والمسمفيد،  عتماددفدلا

ات تداولا وإن لم يكن أندرهد بل أن البعض ينكر تساية عتماددلذلك يعمبر أقل أنواع الا
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و فقد ات أصلا،  وقد يرتكز الالغدء عتلى عتدة اسبدب أهاهد الوفدة أعتماددهذا النوع بدلا

 اهلية العايل أو اعتلان افلاسه وغيرهد.

 القطعي ( عتماددالمسمندي الغير قدبل للإلغدء) الا عتماددالا-الفرع الثدني

يلمزم فيه البنك تجده المسمفيد )البدئع(بصريح العبدرة في  عتماددهذا النوع من الا

الموجه إليه بأن يدفع أو يقبل سحب كابيدلات مسمندية مسحوبة  عتماددخطدب الا

عتليه من البدئع إذا قدم هذا الاخير المسمندات الماثلة للبضدعتة وفقد لشروط عتقد البيع 

الدولي، فهو بذلك يشكل إلمزامد وتعهدا قطعيد لا يمكن الرجوع فيه ولا إلغدئه أو 

مفيد ومن له مصلحة فيه، ويرتب هذا تعديله إلا بموافقة بدقي الاطراف خدصة المس

المزامد نهدئيد عتلى عتدتق البنك لا يمكنه المحلل منه قبل المسمفيد مهاد طرأ  عتماددالا

، وهذا مد يضان للبدئع العالية 18عتلى شخصية معطي الأمر أو عتلى حدلمه المدلية 

         .المجدرية ليبدأ في تنفيذ العقد

بمخدطبة  عتمادددلب عتلى قيدم البنك فدتح الاوجرى المعدمل بين البنوك في الغ

تبعد لمدى المزام البنك  و المسمفيد بواسطة فرعتد له أو بنك مراسل له في بلد المسمفيد،

المسمندي  عتماددمن عتدمه يخملف الا عتماددالفرع أو المراسل تجده المسمفيد بمعزيز الا

مسمندي  اعتماددمعز  وقطعي مسمندي غير مؤيد أو  اعتماددالغير قدبل للالغدء إلى 

   .مؤيد أو معز 

 المسمندي عتماددالنظدم القدنوني لعقد الا-المبح  الثدني

عتقد المسمندي تنمظم أسدسد بترتيبدت تعدقدية مخملفة ومد  عتماددإن عتالية الا

إلا جزءاٌ لا يمجزأ منهد، ويمكن القول أنه لا قيدم للعالية ككل  المسمندي عتماددالا

ليقوم  عتقد البيع الدوليبدونه لأنه أبرم تنفيذا لالمزام سدبق للاشتري بموجب 

الذي يلمزم بموجبه البنك تجده  عتماددخطدب الابمقمضده تصرف قدنوني لاحق أسدسه 

 .مندية مسحوبة عتليهالبدئع المسمفيد مبدشرة بدفع أو قبول كابيدلات مس

المسمندي  عتماددية الذي أقيات عتليه الترتيبدت المعدقدية في الاسمقلالومبدأ الا

جعل العلاقدت الثلاثية منفصلة بحي  لا يمكن الماسك عتلى دائن بدفوع مسمادة 

المسمندي عتلى تحقيق أهدافه خدصة توفير  عتماددمن عتلاقة أخرى، وهذا مد سدعتد الا

 .الية المجدرية ككلعتنصر الثقة في الع
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 المسمندي عتماددالطبيعة القدنونية للا-المطلب الأول

المسمندي في مجالهد تماثل في مجاوعتة ترتيبدت وعتلاقدت  عتماددإن عتاليدت الا

تعدقدية ثلاثية الأطراف  إن بدت هذه العلاقدت في حدلة تبعية وارتبدط من الندحية 

مد من الندحية القدنونية، إذ ترتكز عتلى العالية فهي في المقدبل مسمقلة ومنفصلة تمد

المسمندي وخطدب  عتماددعتقد الا-عتقد البيع الدوليعتلاقدت تعدقدية أسدسية هي 

 المسمندي هو الرابط الأسدسي بين مد عتمادد، ليظهر بأن عتقد الاالمسمندي عتماددالا

( والذي  عتمادديلحقه من تصرفدت قدنونية )عتقد البيع الدولي(ومد يليه )خطدب الا

 عتلى أسدسه تمحدد الالمزامدت بين الأطراف الممعدقدة وتسماد قوتهد القدنونية.

 المسمندي عتماددالأسس القدنونية للا-الفرع الأول

المسمندي من  عتماددتعدد أطراف الاأولهد ات المسمندية عتلى أسس عتماددوتقوم الا

المراسلة أم المعز ة وأخيًرا والبنوك الوسيطة سواء  عتماددالعايل الآمر والبنك فدتح الا

 .عتماددالبدئع المسمفيد من فمح الا

المسمندي التي تمثل الوثدئق والمسمندات  عتماددفهي وثدئق الا الأسدس الثدنيأمد 

المبينة لمنفيذ العالية المجدرية المبرمة بين الطرفين المعنيين عتن طريق الوسدطة 

و بمد يجري في السوق بقدر مد تهاهد البنكية، فدلبنوك لا تهمم بدلصفقة المجدرية أ

التي تشمال بدورهد عتلى وثدئق البضدعتة 19الوثدئق التي ينبغي أن توضع تحت تصرفهد

  .وثدئق الممعلقة بوسدئل النقل ووثدئق المأمين –المفموح  عتماددمحل الا

ذاته الذي يمقرر بموجبه المزام  عتماددفهو مضاون خطدب الا الأسدس الثدل أمد 

عتلى البنك تجده المسمفيد كحق مبدشر له بدلدفع أو القبول لكابيدلات مسمندية 

مسحوبة عتليه من قبل هذا الأخير، وينبغي أن يشمال عتلى الشروط الممفق عتليهد 

 عتمادد)تحديد الحد الاقصى لمد يمكن منحه( مدة الا عتماددومسمنداتهد ومبلغ الا

مع تحديد آخر موعتد لمقديم المسمندات بدلنسبة للبنك، وتحديد نوع وصلاحيمه 

من  عتماددالمفموح بكل دقة وصراحة تجنبد لأي إشكدل وأخيرا توقيع خطدب الا عتماددالا

       .لكي يؤكد قيدم إلمزامه تجده البنك  عتماددقبل طدلب فمح الا
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 المسـمندي عتماددالطبيعة القدنونية للا-الفرع الثدني

المسمندي لا يثير أية إشكدليدت من حي  أنه عتقد  عتماددكدن تحديد مفهوم الا إذا

 عتماددعتلى طلب العايل الأمر، يلمزم بمقمضده البنك إذا كدن الا يفمحه المصرف بندءً

قطعيد بدلوفدء أو قبول أو خصم الكابيدلات المسحوبة عتليه أو عتلى العايل الآمر أو عتلى 

مع حيد ته لهذه المسمندات  عتماددالغير من المسمفيد ممى قدم له مسمندات مطدبقة للا

 .20بصفمه دائند مرتهند

بهذا المفهوم لا تثدر إشكدلية بدلنسبة للمشريعدت التي تندولمه وحددت طبيعمه 

قدنونية سلفد في أن العلاقة بين البنك والعايل الآمر هو تصرف قدنوني قوامه ال

 عتماددبأن:" الا1999من قدنون المجدرة المصري لسنة 1/341فنصت المددة  العقد""

 يمعهد البنك بمقمضده...". عتقدالمسمندي هو 

ريعدت المسمندي في المش عتماددحول المكييف القدنوني للا الآراءليظهر المبدين في 

التي لم تمندوله بدلمعريف وكذلك في الفقه و الاجمهدد المصري قبل صدور القدنون 

ات المسمندية في مددتهد عتماددالمجدري ذلك لأن مدونة الاصول والأعتراف الموحدة للا

ات المسمندية تعني أية عتماددالا تأو خطدبدات المسمندية عتماددالثدنية نصت عتلى أن الا

سمهد أو صفمهد، ومن هذا المنطلق اخملفت أراء الفقهدء حول مهاد كدن ا ترتيبدت

 .المسمندي عتماددالطبيعة القدنونية للا

فذهب البعض إلى القول بأن البنك يعد وكيلا عتن العايل الآمر يقوم بدفع ثمن 

إلى وكدلة ضانية أعتطده إيدهد العايل الآمر ولو سمي خطأ  اسمندداالبضدعتة للبدئع 

المسمندي"، يقوم بموجبه البنك نيدبة عتن العايل الآمر بدلدفع أو  عتمادد"عتقد الا

 القبول للاسمفيد. 

العلاقة التي تربط البنك بدلعايل الآمر هي  اعتمبدرفي حين ذهب رأي آخر إلى 

مجرد عتقد مقدولة يلمزم فيه البنك بدلقيدم بعالية مصرفية لصدلح العايل الآمر، 

مدلي يفمحه البنك  اعتماددفي جزئه الاول من  وقدل بعض آخر أنه عتقد مركب يمكون

عتلى طلب العايل للوفدء بثان بضدعتة محل عتقد البيع في مقدبل تولي البنك  بندءً

الذي يمولى  عتماددالمسمندات من البدئع، أمد في جزئه الثدني فهو خطدب الا اسملام

 .لصدلحه عتماددبموجبه البنك إخطدر البدئع بفمح الا
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الفقه أنه عتقد مركب من ثلاثة عتقود فأكثر وهي عتقد ويرى جدنب آخر من 

خدمدت ينطوي عتلى تعهد البنك للعايل بدسملام مسمندات البضدعتة من المسمفيد 

والمأكد من مطدبقمهد لشروط العقد، وعتقد قرض مضاون برهن حيد ي وهي مبلغ 

ر ه قرض مقردعتمبدرالذي يلمزم به البنك مبدشرة في مواجهة المسمفيد ب عتماددالا

لمصلحة العايل، وإذا مد تدخلت بنوك وسيطة في العالية فإن تدخلهد يكون بموجب 

الاصلي لمصلحة العايل  عتماددعتقد الوكدلة لأن هذه البنوك تعال عتلى تنفيذ عتقد الا

  .وتحت مسؤوليمه

منفردة ويراه أحمد شمد أبو سعد أنه  إرادةفي حين آثر البعض القول بأنه المزام ب

صلحة الغير، الذي يعلق عتلى المشرع المصري في تحديده لطبيعة عتقد اشتراط لم

المسمندي ويرى أنه كدن يجب أن يذر المكييف للفقه يندقشه طبقد لنظريدته  عتماددالا

 .خدصة مع واقع الطبيعة الخدصة والممغيرة  بهذا الترتيب المعدقدي21 المخملفة

المسمندي  عتماددالا ويمضح ممد سبق أن المشريع خدلف الفقه في مسألة تعريف

المسمندي حدد  عتماددحي  أن المشريع في تعريفه للا وتحديد طبيعمه القدنونية،

، في حين أن الفقهدء اخملفوا فياد بينهم تبعد لالمزام عتقدطبيعمه القدنونية عتلى أنه 

البنك تجده المسمفيد، وهذا مد أدى إلى الخلط بين المصرف القدنوني الذي بموجبه 

ك بوضع مبلغ من المدل تحت تصرف العايل ، وبين المصرف القدنوني الذي يلمزم البن

 عتمادددت حول الطبيعة القدنونية للاخملافيلزم البنك بدلدفع للغير، ورغم كل الا

المسمندي إلا أن ذلك لا يؤثر عتلى هذا المصرف من حي  كونه أهم عتقود المعدملات 

في  الهد تبقى كنظدم مصرفي مسمقرالمجدرية الدولية الحديثة وأسدس العالية بمج

العرف المصرفي والمجدري والتي تجده أسدسد قدنونيد لهد بعد تقنينهد بموجب النشرة 

 ات المسمندية.عتماددمدونة الأصول و الأعتراف الموحدة للا 900

 المسمندي عتماددمميزات عتقد الا-المطلب الثدني

المسمندي بخصدئص جعلمه يمايز عتن العقود المدنية عتدمة  عتماددينفرد عتقد الا

أسدسد قدنونيد له، غير أنه  900والعقود المجدرية خدصة ذلك لأنه يجد في النشرة 

يبقى مجرد عتقد يخضع لنفس خصدئص العقود في القدنون المدني، غير أن ميزاته 

درة الدولية ، مسمادة من حي  أنه نظدم مصرفي وجد كضرورة لمسوية مدفوعتدت المج
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وتوفيره عتنصر الثقة في المعدملات المجدرية بين المشتري والبدئع بوسدطة البنك في 

 الترتيبدت المعدقدية.  يةاسمقلالظل مبدأ 

 المــسمندي عتماددخصدئص عتــقد الا-الفرع الأول

المسمندي عتلى الرغم من تنوعته بحسب الاتفدقدت المعدقدية إلا أنه  عتماددإن عتقد الا

ز بمايزات تجعله ينفرد عتن بدقي العقود سواء في المعدملات المدنية أو المجدرية فهو يماي

والعايل الآمر تترتب له  عتماددمن العقود الملزمة لجدنبين إذ أن كل من البنك فدتح الا

 حقوق ويمحال المزامدت من إبرام مثل هذا العقد.

والعايل)طدلب (عتماددوهو عتقد رضدئي ينعقد بين طرفيه )البنك فدتح الا

(بمجرد اقتران إيجدب العايل بقبول البنك، وتصدر المصدرف عتددة نموذج لعقد عتماددالا

المسمندي ولكن الأصل أنه عتقد رضدئي لا  عتماددتمحدد فيه شروط فمح الا عتماددالا

 .22يمطلب شكلا معيند لانعقدده

ورغم أن هذا العقد من أهم عتقود المجدرة الدولية يبرم أسدسد لمسوية مدفوعتدت 

صفقدت المبددل المجدري الدولي، إلا أنه يلعب دورا هدمد في مجدل المجدرة الداخلية 

 اعتماددالسوق المحلي تنفيذا لأي صفقة بينهاد يفمح  حي  يمكن للبدئع والمشتري في 

من المشتري  اسملاممم الدفع للبدئع مقدبل ايصدل مسمندي بأحد البنوك شريطة أن ي

 .23وبدلمدلي توفير جوا من الثقة في المعدمل بدلسوق المحلي

ولِكونه من العقود البنكية فهو عتال تجدري بطبيعمه بدلنسبة للبنك، أمد بدلنسبة 

عتالًا تجدريدً إذا تم ابرامه في سبيل تسوية الثان  عتماددللعايل الآمر فيعد فمح الا

لمسوية معدملات مدنية كشراء  عتماددلعاليدت المجدرية، وإن كدن نددراً مد يفمح الال

 .عتقدر للسكن مثلا

وغدلبد مد يبرم هذا العقد في بلد العايل الآمر)المشتري(والبنك، وبذلك يكون 

عتقد المسمندي عتقد  دعتمبدرالعقد خدضعد للنظدم القدنوني والقضدئي لنفس الدولة، وب

  إثبدته بجايع طرق الإثبدت طبقد لقدعتدة حرية الاثبدت في المواد تجدري فإنه يجو

المجدرية، وتفضل المصدرف رغم قدعتدة الرضدئية في ابرام هذه العقود عتددة أن يكون طلب 

المقدم إليهد من العايل عتلى الاسمادرة الخدصة المعدة لهذا الغرض وذلك  عتماددفمح الا
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بيدندت التي ترد من العايل بمد يشال نقصد في تفدديد لأي لبس أو خطأ أن نقص في ال

 .24عتماددأحد أركدن الا

الشخصي للعايل ويمأثر مثل  عتمبدرالمسمندي أخيرا عتلى الا عتماددويقوم عتقد الا

كوفدة العايل أو إفلاسه أو إعتسدره أو الحجر  عتمبدرهذا العقد بمد يطرأ عتلى هذا الا

 عتليه أو مد إلى ذلك.

 المسمندي عتماددية العلاقدت المعدقدية في نظدم الااسمقلالمبدأ -الفرع الثدني

إذا كدن محل عتقد البيع الدولي هو البضدعتة التي يلمزم البدئع بمصديرهد 

المسمندي يمعدملون في المسمندات وليس البضدئع، حي   عتماددللاشتري فإن أطراف الا

المسمندي،  عتماددود الايقوم البدئع بمقديم المسمندات المطلوبة ويجب أن تمطدبق مع بن

ات عتماددالممعلقة بدلأصول والأعتراف الموحدة للا600 من النشرة 5وهذا مد أكدته المددة 

تمعدمل ببضدئع و/أو خدمدت و/أو  المسمندية بقولهد :"تمعدمل المصدرف بمسمندات ولا

 .25أداء التي من الماكن أن تمعلق بهد المسمندات"

ت في جميع مراحل العالية فإن العلاقدت المعدقدية فإذا كدن المعدمل يمم بدلمسمندا

تخملف كل منهد عتن الأخرى رغم الارتبدط المسلسلي بينهد، بمعنى أن عتقد البيع رغم 

المسمندي إلا أنه مسمقل ومنفصل تمدمد عتنه وهو بدوره  عتماددأن من آثدره إبرام عتقد الا

 عتماددر لإبرام عتقد الارغم أن هذا الأخير هو أثر مبدش عتمادديسمقل عتن خطدب الا

 .المسمندي

المسمندي والفهم  عتماددلأن المحديد المحكم لطبيعة العلاقدت بين أطراف الا

الدقيق لحدود هذه العلاقدت من شأنه أن يجنب الأطراف الممعدقدة الوقوع في النزاعتدت 

حول مضدمين أو طرق تنفيذ كل عتقد، ذلك لأن العالية ككل تمداخل فيهد  ثلاث 

المسمندي وخطدب  عتماددعتقد فمح الا-تصرفدت قدنونية هي :عتقد البيع الأسدسي

 .المسمندي عتماددالا

 أن العلاقدت بين الأطراف المخملفة مسمقلة تمدمد ولا يجو  لأي طرف أن غير

الأسس التي تحكم كل  خملاف، نظرًا لا26يمدخل في العلاقة بين الأطراف الأخرى 

 عتلاقة :
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)المشتري والبدئع( أسدسهد عتماددالعلاقة بين العايل الآمر والمسمفيد من الا-

 عتقد البيع الدولي.

أسدسهد  عتماددوالبنك فدتح الا عتماددبفمح الا ل الآمرالعلاقة بين العاي-

 المسمندي. عتماددعتقد فمح الا

والمسمفيد )البدئع(أسدسهد خطدب  عتماددالعلاقة بين البنك فدتح الا-

 .عتماددالا

من  4 المسمندي عتن عتقد البيع كرسمه المددة عتماددعتقد الا اسمقلالومبدأ 

 بقولهد :" 900النشرة

بطبيعمه عتالية مسمقلة عتن عتقد البيع أو غيره من العقود التي قد يسمند  عتماددالا

 عتماددإليهد المصدرف بأي حدل غير معنية أو ملزمة بمثل ذلك العقد حمى لو تضان الا

أي إشدرة بأي شكل إلى ذلك العقد. وبندءً عتليه، فإن تعهد المصرف بدلوفدء أو بدلمداول 

لا يكون خدضعدً لأي إدعتدءات أو حجج من طدلب  عتماددأو بأداء أي المزام آخر بموجب الا

    الإصدار ندتجة عتن عتلاقدته بدلمصرف المصدر أو بدلمسمفيد.

لمبقى العلاقة بين العايل الآمر والغير المسمفيد مسمقلة سدبقة عتلى عتالية فمح 

 .27ولا شأن للبنك بهذه العلاقة عتماددالا

سمندات المقدمة في ظل تنفيذ البدئع يبدو ممد سبق و بموجب هذا المبدأ فإن الم

المسمندي يجب النظر إليهد مسمقلة عتن عتقد البيع  عتماددبموجب عتقد الا لالمزامه

يمأثر بأي حدث أو أي  المسمندي لا عتمادد، ومن ثم فإن عتقد الاعتماددالاسدس أو عتقد الا

دم الدفع طدرئ ندشئ عتن عتقد البيع، فإذا مد صدرت تعليادت من العايل إلى المصرف بع

بحجة أن البدئع لم ينفذ المزامدته أو أنه يخشى إعتسدره أو حمى إعتلان افلاسه فإنهد لا 

،  فإذا مد نفذ البدئع المزامه بمقديم المسمندات  28المصرف بدلمقيد بهد المزامتؤدي إلى 

المطدبقة للشروط الممفق عتليهد فإن المزام البنك تجدهه يصبح حدل المنفيذ ولا يمأثر 

بأي عتيب من العيوب التي قد تشوب عتقد البيع أو المبيع نفسه مثل فسخه أو بطلانه أو 

 يؤدي إلى انقضدئه أو إنهدء آثدره. اتفدقيأي وضع 
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ية والمزام البنك تجده البدئع المسمفيد إلا حدلة مد إذا سمقلالشذ عتن قدعتدة الاولا ت

ارتكب هذا الاخير خطئًد جسياًد أو غشد وعتلم به المصرف وسند هذا الرأي القدعتدة 

 القدئلة : " الغش يفسد المصرفدت".

 يةسمقلالالنمدئج المترتبة عتن الأخـذ بمبدأ الا-الفرع الثدل 

المسمندي هو عتدم  عتماددية العلاقدت المعدقدية في الااسمقلالمبدأ  إن أهم مد يرتبه

تكون  عتماددمع مدة شحن البضدعتة، حي  أن مدة الا عتمادداشتراط تسدوي مدة الا

أطول ليماكن البدئع من تجهيز المسمندات لشحن البضدعتة وإرفدقهد بدلكابيدلة 

ية أيضد أن حق البدئع في سمقلالالمسمندية إمد للدفع أو القبول أو الخصم، وترتب الا

وإنمد عتلى  عتماددالثان لا يثبت بمجرد تسلياه للاسمندات وحصوله عتلى مبلغ الا

 .بجايع الالمزامدت التي نص عتليهد عتقد البيع المبرم مع المشتريي البدئع أن يف

للبدئع وحكم القضدء ببطلان عتقد البيع أو  عتماددفهند إذا مد دفع البنك قياة الا

ه يبقى المزام المشتري أو العايل الآمر حيدل البنك قدئاد، وبموجبه عتليه الوفدء بفسخ

والفوائد والمصروفدت والنفقدت، ومد عتلى المشتري إلا أن  عتماددبمد المزم به من قياة الا

يعود عتلى البدئع برد مد  قبضه من البنك دون حق وله أن يطدلب بدلمعويض إذا مد 

 .لبطلانتضرر من جراء الفسخ أو ا

ية بقدر مد يخدم البنك فهو يخدم المسمفيد سمقلالوبذلك يظهر بأن مبدأ الا

يجنب البنك الدخول في نزاعتدت قضدئية  عتماددعتقد الا اسمقلالأكثر، ذلك لأن 

وقدنونية بسبب مد قد ينشأ بين العايل الآمر )المشتري( والمسمفيد)البدئع( من جراء 

لمسمفيد من ضيدع حقه إذ أن المصرف يلمزم في تنفيذ عتقد البيع الأسدس، ويعفي ا

مواجهمه بصفمه مديند أصليد لا ندئبد عتن العايل الآمر ولا يكون المزامه تدبعد لأي 

قطعي وبدت ومعز  أصبح المزام البنك تجده  عتمادد، فإذا مد كدن الا29المزام آخر

ال، أمد إذا كدن المسمفيد بدت وأصيل ونهدئي، ولا يمكن الرجوع فيه بأي حدل من الأحو

جد  للبنك الرجوع فيه  عتماددغير قطعي أي قدبل للإلغدء بصريح العبدرة في عتقد الا

 .ولكن بمقمضى مبررات قدنونية ودون تعسف من قبله
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 الــخدتـــاة

المسمندي أسدسي في المجدرة الدولية من خلال تسوية  عتماددنخلص أخيرا أن الا

ثمن البضدعتة محل عتقود البيع الدولي يبر  دوره من خلال تعزيز الثقة في المركز المدلي 

والبنوك الوسيطة  عتماددي لكل من المشتري والبدئع بوسدطة البنك فدتح الاقمصددوالا

 المسمندي. عتماددفي تنفيذ عتالية الا

تجده  عتماددأو المعز  للا عتماددهد ثبوت المزام البنك فدتح الاوهذه الثقة يؤكد

إذا مد قدم البدئع المسمندات المطدبقة لخطدب  عتماددالبدئع المسمفيد بدفع قياة الا

ية الذي يكدد يكون مبدأ عتدم في معظم أدوات سمقلال، وأسدس ذلك هو مبدأ الاعتماددالا

مد يجنب الأطراف الممعدقدة من نزاعتدت المجدرة الدولية نظرا لمد يحققه من فوائد و

قضدئية، ليبقى بمقمضده البنك غريبد عتن العلاقة بين البدئع والمشتري والبدئع غريبد 

عتن العلاقة بين العايل الآمر )المشتري( والبنك، وتمأكد خصوصية كل عتلاقة فياد 

كل بدلمصرف الذي أوجدهد وحسن المنفيذ ل بدلأسدسترتبه من المزامدت ممعلقة 

وهذا مد يؤكد الثقة ويعز  الحادية للأطراف  يةسمقلالالافي ظل مبدأ  الالمزامدت

   .المسمندي عتماددالممعدقدة في المعدملات الدولية بدلا

 :الهوامش
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